
 

 
 

 
 

 
 

 

 110 - 820 ص:  ص  (0202) 20 العدد: / 51 مجلد:ـال      والقانون السياسة دفاتر
    

 

 
 

 

238 
 

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية 

Criminal responsibility of the legal  person for electoral crimes 
  * صالحً نجاة 

 ورقلة -مرباحجامعة قاصدي 
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 2023/ 06/ 07 : النشرتاريخ     30/60/2023 القبولتاريخ      2202/  81/01 تاريخ الإرسال:
  

يعددد موعددوج الجددرائم الانتخابيددة مددن بددين اضددد ا ددم المواعدديل سددى الجزائددر علدد  المسددتو  السياسددى و ملخصص   
بالإعداسة  القانونى ،و قد سع  المشرج ال  ضماية العملية الانتخابية عدن رريدا العديدد مدن اتليدال و العدمانال،

معرسدة مدا ااا سددان  الد  تجريمدل لعسعدال التدى قدد تشدسل مساسدات بنزا تادا و شد اسيتاا ، و تاددا  دال الدراسدة الد 
،و مدا الددور الداي تلعبدل  دال ارتسابدل لجدرائم انتخابيدة  نعد جزائيدا الشدخص المعندوي سدللالجزائدري ي   المشرج

ل لا اضدد يسدتريل ان ينسدر دور ااشدخاص المعنويدة سدى الضيدا  ، خاصدة اند المساءلة سى ضماية العملية الانتخابيدة 
،و اسدتعنا ية و الجمعيال و وسائل ااعدمم السياسية عامة و سى العملية الانتخابية  خاصة،لاسيما ااضزاب السياس

لدراسدة لمجابة عل   ال الاشسالية بالمناج الوص ى و التضليلى اعاسة للمناج المقارن، و توصلنا من خدمل  دال ا
ال  ان موقا المشرج الجزائري من المسؤولية الجزائيدة للشدخص المعندوي عدن الجدرائم الانتخابيدة  يشدوبل ندوج 

 من الغموض و التردد، اامر الاي لا يعتبر سى مصلضة العملية الانتخابية.

 ، العقوبةىالسياس،الضزب ، الشخص المعنويالجرائم الانتخابية، المسؤولية الجزائية  الكلمات المفتاحٌة

Abstract:   On of the main Algerian issues at the political and legal level is the electoral 

crimes, as the legislation intended to protect the electoral process by many mechanisms and 

guarantees and to prohibit the acts that may include a prejudice to the integrity and 

transparency thereof ,This is intended to determine whether the Algerian legislation deems 

the legal person criminally responsible for committing electoral crimes, and the role of this 

responsibility in protecting the electoral process, as the role of  the legal persons cannot be 

denied in politics in general and the electoral process particularly, such as the  political 

parties ,associations and the media ,in response to this issue, we have used the 

descriptive ,analytical and comparative  approach ,By this Thesis, we concluded that the 

Algerian legislation positon regarding the criminal responsibility of the legal person for 

electoral crimes is ambiguous and uncertain ,which negatively affect the electoral process. 

Keywords: electoral crimes, criminal responsibility,legal person,political partiyt, punishment. 
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   مقدمة 
 ياا القانونــ ى علـة من ااموال يعوعة من ااشخاص او مجموعــص المعنوي او الاعتباري  و مجمـــالشخ

،و يرجل الك ال  رويل عل  عرور  مساءلتل جنائيات لتضقيا ا داا معينة،و قد اجتمل ال قل بعد جدال الشخصية القانونية 

الدور السبير الاي اصبضل تضتلل ااشخاص المعنوية سى ضيا  ااسراد سى شت  المجالال،و بسبب تزايد اعداد ا و عخامة 

سى الضيا  ، و اامر ااتل يمسن ان نشادل اسثر خرور  عل  المجتمل من ااشخاص الربيعيةيجعل انضراساتاا مما امسانياتاا 

السياسية عمومات و الانتخابال بشسل خاص ،ضيث تستريل ااشخاص المعنوية ان توجل المسار الانتخابى سى الاتجال الاي 

يخدم مصالضاا خاصة ااضزاب السياسية و وسائل الإعمم ، لاا سان من العروري سرض رقابة صارمة علياا، و لعل 

 .لعملية الانتخابية  و خعوعاا مساءلتاا جزائيات من بين وسائل الضد من تجاوزاتاا خمل ا

  اعترا المشرج الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سى قانون العقوبال بموجب القانونو لقد 

مسرر  51المعدل و المتمم لقانون العقوبال ،و الك بموجب نص الماد   2004نوسمبر  10المؤرخ سى  04-15

،و ضت  الان مزال مبدا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يضسمل مبدا التخصص ، بمعن  ان المشرج لم ل من

ينتقل بعد ال  مرضلة تعميم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عل  جميل الجرائم ، و  و ما يقتعى سى سل 

   ال الجريمة ، ولقد سار المشرج مر  البضث و الرجوج ال  النص القانونى الاي يعاقب الشخص المعنوي عل

الجزائري سى اتجال المشرج ال رنسى سيما يتعلا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ،و لسن مل التقليص من 

مجال تربيقل، سواء بالنسبة لعشخاص المعنوية المسؤولة جزائيات او بالنسبة للجرائم التى يسلل عناا الشخص 

ص ضصر ا المشرج الجزائري سى ااشخاص المعنوية الخاععة للقانون الخاص سقر المعنوي ، سبالنسبة لعشخا

                                                       ، اما بالنسبة للجرائم سقد جعلاا مضدد  و مرتبرة بنص الخاص.

اامر  ينظماا الانتخابية و التىو من بين الجرائم التى يتصور ارتساباا من ررا الشخص المعنوي الجرائم  

جاء تعريا الجريمة الانتخابية بموجب  ضيثالمتعمن القانون الععوي المتعلا بنظام الانتخابال،  21-01

نص الماد  الثانية منل بقولاا:" سل سعل معاقب عليل قانونا ،ايا سان نوعل ، يرتسب بلية وسيلة سانل من شلنل 

، و قد تررا اامر ال  الجرائم الانتخابية سى الباب الاست تائية او إعاقتاا."  المساس بالعمليال الانتخابية و

و قد جاءل  ال المواد مخاربة الشخص الربيعى بالرغم من عدم ، 311ال   276الثامن منل سى المواد من 

ابل لجريمة الاشار  ال  الك،الا اناا سى الوقل ن سل لم تشر ال  امسانية معاقبة الشخص المعنوي عل  ارتس

انتخابية ،و بالرغم من عدم وجود النص الصريح الاي يعاقب الشخص المعنوي عل  ارتساب مثل  اا النوج من 

و نادا من  ، و عدم الوعوح الجرائم الا ان موقا المشرج الانتخابى بااا الخصوص يتسم بنوج من العبابية

                                يعترياا من لبس و غموض.خمل  ال الدراسة ال  توعيح  ال المسللة ،و سشا ما 

الى أي مدى هل الشخ  المعنوي مسؤول جزائٌاً لارتكابه جرائم انتخابٌة؟ وو لااا نررح الاشسالية التالية:

ة الشخ  المعنوي جزائٌا عن الجرائم الانتخابٌة فً حماٌة العملٌة الانتخابٌة؟ساءلٌمكن أن تساهم م  

ن  ال الإشسالية اتبعنا المناج الوص ى و المناج التضليلى ، بالإعاسة للمناج المقارن  ،و الك من و للإجابة ع

سالا الاسر، و تضليل  ال  01-21خمل تررقنا لنصوص المواد التى تضدد صور الجرائم الانتخابية سى اامر 

نوي عن الجرائم الانتخابية و النصوص لمعرسة موقا المشرج الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المع

المصري استخدمنا المناج المقارن .                              لمقارنة موق ل ببقية المشرعين لاسيما ال رنسى و  

 و اتبعنا للإجابة عل  الاشسالية اعمل الخرة التالية: 

 نطاق المسؤولٌة الجزائٌة للشخ  المعنوي عن الجرائم الانتخابٌة .1

 الشخ  المعنوي لجرائم الانتخابٌة المرتكبة من طرفاصور  .1.1



 ... المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية ...   صالحي نجاة          

 

240 

 جرائم الانتخابٌةلارتكابها المسؤولة جزائٌا عن  ة. الأشخا  المعنو1.1ٌ

. موقف التشرٌع المقارن و الجزائري من المسؤولٌة الجزائٌة للشخ  المعنوي عن الجرائم 1.1

 الانتخابٌة

 عن الجرائم الانتخابٌةنوي ام المسؤولٌة الجزائٌة للشخ  المعأحك .1

 . شروط قٌام المسؤولٌة الجزائٌة للشخ  المعنوي عن الجرائم الانتخابٌة1.1

 المقررة على الشخ  المعنوي لارتكابه جرائم انتخابٌةالعقوبات  1.1

 1.نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية
شخص المعنوي، سمنام القائل بثبوتاا و منام القائل بانت ائاا و الك اختل ل اتراء بشلن اسناد الجريمة ال  ال

سى  بضجة ان الشخص الربيعى وضدل  و الاي يمسن اسناد الجريمة إليل ، و  و الراي الراجح و المستقر عليل

 ، اما مسؤولية الشخص المعنوي سم تقرر إلا بنص صريح و  و ما اخا بل المشرج الجزائريمعظم التشريعال

، سى غياب معيار واعح يضدد اساس تبنى  ال المسؤولية سى جرائم معينة ، و (112، ص ضة 2019)خنتاش، 

التخلى عناا سى نوج اخر من الجرائم ، سما ان ليس سل ااشخاص المعنوية يمسن ان تسون مضمت للمساءلة 

دراستنا لصور الجرائم الانتخابية المتصور ارتساباا من ررا الشخص  و ما سنوعضل من خمل  والجزائية 

، ثم موقا التشريل المقارن من  ال المسللة                        المعنوي ، و ااشخاص المعنوية مضل المساءلة  
الشخ  المعنوي لمرتكبة من طرفالجرائم الانتخابٌة ا صور 1.1  

"مبدأ سلك المشرج الجزائري سيما يتعلا بموعوج المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ما يعرا بـ 

والاي يقصد بل ان الشخص المعنوي لا يسون مسؤولات جزائيات الا عندما ينص القانون عل  الك، التخصٌ " ،

ئية الخاصة لمعرسة ما ااا مما يقتعى الرجوج سى سل ضالة ال  النصوص المجرمة الوارد  سى القوانين الجزا

و الاي يسلل عن سل الجرائم سى  لشخص الربيعىسان الشخص المعنوي يسلل عناا ام لا ،خمسات لمسؤولية ا

،و سيما يتعلا بالجريمة (221، ص ضة 2012-2011)الشاسعى،  قانون العقوبال و القوانين الجزائية الخاصة

الانتخابية لم يشر المشرج الانتخابى للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي صراضة، بالرغم من ان  ناك السثير 

               من الجرائم الانتخابية التى يتصور ارتساباا من ررا ااشخاص المعنوية،و تتمثل  ال الجرائم سى:

تعلقة بالقٌد فً الجداول الانتخابٌة الجرائم الانتخابٌة الم  1.1.1  

ان العملية الانتخابية تتللا من سلسلة من المراضل ،تبدا بتضديد موعد الانتخابال و تنتاى بإعمن النتائج ، و 

تعتبر عملية تسجيل الناخبين واضد  من الضلقال الرئيسية سى العملية الانتخابية اا يتوقا عل  دقتاا نجاح الضلقال 

، لااا نجد (37، ص ضة 2008)الورد ، و الك بضصر من لام الضا سى التصويل سى جدول واضد  التالية ،

و تمعب التى قد تقل عل  القوائم الانتخابية ا المشرج الانتخابى ضرص عل  تجريم ساسة صور الغش و التدليس

المتعمن القانون  01-21من اامر  309و  283ال   278و نص عل  تجريم  ال ااسعال سى المواد من 

                                                          الععوي المتعلا بنظام الانتخابال، و تتمثل  ال الجرائم سى:

(01-21من اامر 278بإخ اء ضالة من ضالال سقدان اا لية ) الماد  التسجيل  _  

(278جريمة التسجيل المتسرر سى اسثر من قائمة انتخابية تضل اسماء او ص ال مزي ة ) الماد  _   

(279سل تزوير سى تسليم او تقديم شااد  تسجيل او شرب من القوائم الانتخابية ) الماد  _   
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القوائم الانتخابية او اتمساا او اتما براقال الناخبين او اخ ائاا او تضويلاا او تزوير ا اعتراض سبيل عبر _ 

(280)الماد    

جريمة تسليم البراقية الورنية للايئة الناخبة او القائمة الانتخابية البلدية او القائمة الانتخابية للمرسز _ 

(281نونات )الدبلوماسى او القنصلى لغير الجاال المنصوص علياا قا  

سل من يسجل شخص او يشرب اسمل من قائمة انتخابية دون وجل ضا باستعمال تصريضال مزي ة او  _

(282شاادال مزور  ) الماد    

( 283سل من يمس او يضاول المساس بلنظمة المعالجة اتلية للمعريال الانتخابية ) الماد   _  

(309الماد  )تغيير المورن الانتخابى بدون اخرار _   

المتعلا بنظام  01-21من اامر  10تول  اعداد  ال القوائم الانتخابية سقد نصل الماد  تاما عن الجاة التى 

الانتخابال عل  مايلى:" تمارس السلرة المستقلة صمضياتاا منا استدعاء الايئة الانتخابية ال  غاية اعمن النتائج 

الشلن تتول  السلرة المستقلة لاسيما: مسك البراقية الورنية  المؤقتة وسا اضسام  اا القانون الععوي،و سى  اا

للايئة الانتخابية و القوائم الانتخابية للجالية الورنية بالخارج و تضييناا بص ة مستمر  و دورية ربقا اضسام  اا 

                                                                                                           القانون الععوي.

و عليل سان جرائم القيد سى القوائم الانتخابية بضسب ربيعتاا يمسن ان يرتسباا شخص ربيعى ،سما يمسن ان 

ترتسباا السلرة الورنية المستقلة لمنتخابال، سال من الممسن تصور ارتساب جرائم انتخابية من قبل الجاة 

                                                                                   نتخابية  عل  ادار  العملية الا المشرسة

ليس  ناك ما يمنل الجاة المشرسة عل  ادار  الانتخابال من ارتساب تجاوزال تمس بنزا ة و ش اسية  سى الواقل

بص تاا الشخصية معنوية  -المستقلة لمنتخابالالعملية الانتخابية، سقد ضدث سى العراا ان اتامل الم وعية العليا 

بلناا قامل بتقييد اسماء اجانب سى الجداول الانتخابية للعراقيين بالرغم من عدم  -تتول  ادار  العملية الانتخابية

)الزبيدي،  توسر الشرور سيام ،و عل  عوء الك تم استجواب الم وعية العليا امام مجلس النواب العراقى

                                                                                                     .(34، ص ضة 2018

اا من ررا اشخاص معنوية اخر  بخما السلرة ــبايمسن ارتس التى تخص عملية القيـد بعض الجرائم سما ان 

  المساس بالمعالجة اتلية للمعريال الانتخابية.المستقلة مثل جريمة 

الجرائم المتعلقة بعملٌة الترشح 1.1.1  

يعتبر ضا الترشح ضا دستوري،نصل عليل الدساتير الجزائرية و سرستل القوانين الععوية لمنتخابال،و يعرا 

، 2022)موس ،  يابة عنامضا الترشح عل  انل ضا ال رد سى تقديم ن سل عل   يئة الناخبين لتولى سلرة عامة ن

ا مية  اا الضا و لضماية مبدا ضرية الترشح تول  المشرج الانتخابى امر ضمايتل جزائيا  و نظرا (313ص ضة 

و  ى ااسعال المنصوص علياا  ضرية الترشح و المناسسة الشري ة بين المترشضين، بو جرم سل سعل يمس 

سالا الاسر، ضيث اقر المشرج الانتخابى بموجب اامر  01-21من رقم  312و  301، 285بموجب المواد 

ان توقيل اي ناخب عل  اسثر من قائمة ترشح لمنتخابال المضلية او التشريعية ،يشسل جريمة و  301الماد  

                                                                                                   يعرض صاضبل للعقوبة.

من ن س اامر عل  معاقبة سل من قام بترشيح ن سل سى اسثر من قائمة و سى اسثر من  285سما نصل الماد  

 دائر  انتخابية سى اقتراج وضد.

،سعملية جمل التوقيعال تعنى الاشخاص الربيعة دون  و الجريمة ااول  لا يمسن لغير الشخص الربيعى القيام باا

المعنوية ،اما جريمة الترشيح المتسرر سى اسثر من قائمة او اسثر من دائر  ،قيمسن تصور قياماا بتوارؤ من 

 الضزب الاي يتبعل المترشح،
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الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابٌة .1.1.1  

ل الانتخاب،و عرساا البعض بلناا مجموعة الوسائل او ااساليب تعد الضملة الانتخابية مرضلة مامة من مراض

ين بالمرشح و ببرنامجل الانتخابى و الاقتناج لتعريا الناخبالاي ينتمى اليل التى يستخدماا المرشح او الضزب 

ضرصل التشريعال الانتخابية و  ى بصدد تنظيم ، و (288، ص ضة 2011)ااسدي، بقدرتل عل  تمثيلام 

مرضلة الضملة الانتخابية عل  تضديد ا زمنيات، ضت  لا تتضول  ال المرضلة ال  سوعو  ، سما منعل سل ممارسة 

و ضرص المشرج عل   ، (1532، ص ضة 2022)وادي،  لاا قانونا المضدد  للضملة الانتخابية خارج ااوقال

عمان المساوا  بين المترشضين من خمل منعل لعد  ممارسال تشسل مساسا بالعملية الانتخابية ،ضيث جرم عد  

           سالا الاسر، سما يلى: 01-21من اامر  307ال   303من  293ال   288اسعال تناولتاا المواد من 

(288التمويل المخالا اضسام القانون ) الماد  _   

(290عل الملصقال خارج خارج ااماسن المخصصة لاا ) الماد  _   

(291توزيل وثائا اال صلة بالضملة الانتخابية يوم التصويل ) الماد  _   

(292سل من قام بإشاار تجاري اغراض دعائية خمل ستر  الضملة الانتخابية )الماد  _   

(293ة ) الماد  استعمال خراب السرا ية اثناء الضملة الانتخابي_   

(303سل من يقوم بالضملة الانتخابية خارج ال تر  المنصوص علياا قانونا )الماد  _   

( 304سل من يستعمل اللغال ااجنبية سى الضملة الانتخابية )الماد  _   

 استعمال الممتلسال او الوسائل التابعة لشخص معنوي او عمومى او مؤسسة او  يئة عمومية اغراض الضما _ 

(305الانتخابية ) الماد    

استعمال اماسن العباد  و المؤسسال و الإدارال العمومية و مؤسسال التربية والتعليم و التسوين اغراض _ 

(305الضملة الانتخابية )  

القيام بضرسة او موقا او عمل او سلوك عنيا غير مشروج او ماين او شائن او غير قانونى او لا اخمقى _ 

(306شح ) الماد  من قبل المتر  

(307الاستعمال السىء لرموز الدولة ) الماد  _    

و تقل معظم  ال الجرائم من ررا المترشضين لمنتخابال، اشخاص ربيعة او اضزاب سياسية ، و قد تقل من 

 الغير، ام عن مسؤولية الشخص المعنوي عن  اا النوج من الجرائم ،نمضظ ان المشرج الانتخابى اشار سى

ال  مسؤولية الضزب السياسى عل  ارتساب جنضة القيام بالضملة الانتخابية خارج  01-21من اامر  303الماد  

 400.000دج ال   200.000الارار الزمنى المخصص لاا ،ضيث جاءل الماد  ساتتى:" يعاقب بغرامة من 

ي." و  ى الماد  الوضيد  التى من  اا القانون الععو 74دج المترشح او الضزب الاي يخالا اضسام الماد  

اشارل ال  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و  و ما يثير عد  تساؤلال تتعلا بمد  رغبة المشرج سعم 

سى اقرار  ال المسؤولية للضزب السياسى،ام ان مصرلح "الضزب" قد جاء ساوا عمن سياا الماد  ، و  و ما 

الضزب السياسى ،سما تسون وسائل الاعمم  ا ال الجرائم قد يرتسبا مثل سن صلل لاضقا ،و تجدر الاشار  ان 

، و قد تنضاز مضم للمساءلة الجزائية ،سقد يستعمل اضد المترشضين وسائل الاعمم للسب او قاا مرشح اخر

                                                                   اضد    ال الوسائل لمرشح معين عل  ضساب ااخر.

الجرائم المتعلقة بمرحلة التصوٌت 4.1.1  

سعن رريقل يعبر  الناخبون عن اختيار من سيمثلام، يعتبر التصويل ا م المراضل الانتخابية إا يعبر من خملل

الناخب عن اراداتل الضر  سى اختيار مرشح معين او قائمة معينة،و عل  الرغم من ا مية  ال المرضلة ساى من 

لضساسية  ال  و نظرا(356، ص ضة 2011)ااسدي،  اقصر المراضل،اا تستغرا يوما واضدا سى اغلب ااضيان
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،اضاراا المشرج بضماية عن رريا تجريم بعض ااسعال المرتبرة بعملية التصويل و سرض عقوبال المرضلة 

ال   294ومن  291و  287ال   284نصل المواد من  ضيث  (81، ص ضة 2020)سنيسنة،  عل  مرتسبياا

المتعمن القانون الععوي المتعلا بنظام الانتخابال عل  ااسعال التى تعد جرائما  01-21من اامر  300

                                                               انتخابية ،و ترتسب خمل عملية التصويل، ضيث يعاقب :

(284من صول عمدا بناء عل  تسجيلل سى القوائم بعد سقدان ضقل سى التصويل ) الماد   سل_   

سل من صول بانتضال اسماء و ص ال ناخب مسجل او بمقتع  تسجيل مضصل عليل تضل اسماء او ص ال  _

(285مزي ة،او اغتنم سرصة التسجيل المتعدد للتصويل اسثر من مر  ) الماد    

( 287قتراج و  و يضمل سمضات بينات او مخ يات،باستثناء اععاء القو  العمومية)الماد  سل من دخل مستب الا_   

سل من ضصل عل  ااصوال او ضولاا او ضمل ناخبا او عد  ناخبين عل  الامتناج عن التصويل مستعمم _ 

(294اخبارا خارئة او وشايال او تصرسال اضتيالية اخر   )الماد    

سل من عسر ص و عمليال  او اخل بممارسة ضا التصويل او ضرية التصويل او منل مترشضات  او من يمثلل _ 

(295قانونا من ضعور عملية التصويل )الماد    

سل من امتنل عن وعل نسخة من القائمة الانتخابية البلدية او نسخة من مضعر سرز ااصوال او مضعر _ 

(296ا الممثل المؤ ل قانونا لسل مترشح او قائمة مترشضين )الماد  الاضصاء البلدي لعصوال تضل تصر  

سل اخمل بالاقتراج صادر اما عن ععو من اععاء مستب التصويل او عن اي عون مسخر مسلا بضراسة _ 

 (299ااوراا التى يتم سرز ا )الماد  

او وعد بتقديماا و سل من وعد بوظائا عمومية او خاصة ،او مزايا اخر  سل من قدم  بال نقدات او عينات ، _

                                 (.300قصد التلثير عل  ناخب او عد  ناخبين عل  الامتناج عل  التصويل ) الماد  

 10ل للضبس لمد  و قد اول  المشرج  لاال المرضلة ا مية بالغة نظرا لخرورتاا ، و قرر لاا عقوبال رادعة تص

 ،و رسنوال، و تعتبر جريمة التلثير عل  الناخبين اخرر ا عل  الارما، و الك انل سلما سانل اراد  الناخب ض

، ص ضة 2018)الزبيدي،  بعيد  عن اي عغر او اسرال ،سلما سانل نتائج الانتخابال مسللة بالمصداقية و الثقة

، و من صور التلثير عل  اراد  الناخبين جريمة الرشو  الانتخابية  ستقديم الادايا و العروض و الابال او (55

الوعود بالك، لضمل الناخبين عل  التصويل عل  وجل معين ،او امتناعام عن التصويل و  ى الجريمة التى 

سما انل من المتصور ان يسون ررسا يتصور ارتساباا من ررا ااضزاب السياسية سونل راشيات او مرتشيات، 

)الزبيدي،  جريمة الرشو  شخصات معنويات، سـلن يسون الضزب السياسى راشيات،و تسون الجاة المشرسة مرتشيات 

سما ان وسائل الاعمم بص تاا شخصا معنويا قد تتورر سى جرائم تضريض او ضمل (57، ص ضة 2018

                 الناخبين عل  الامتناج عل  التصويل باستعمال اخبار خارئة او وشايال او ررا اضتيالية اخر .

الجرائم الانتخابٌة المتعلقة بمرحلة الفرز و اعلان النتائج  5.1.1  

مضتويال صناديا الاقتراج من  عقب اغما باب الاقتراج ،و تمايدا لإعمن نتائج  ال العملية  ، تبدا مرضلة سرز

 اوراا التصويل، و نظرات ا مية و ضساسية  ال المرضلة سقد اضاراا المشرج بالضماية الجزائية لعمان نزا تاا

سى:،و جرم المشرج عد  اسعال من شلناا المساس بسممة  ال المرضلة تتمثل    (318، ص ضة 2022)موس ،   

(297جريمة اتما صندوا الاقتراج )الماد  _   

(298جريمة نزج صندوا الاقتراج ) الماد  _   

(286جريمة العبث او التمعب بلوراا الاقتراج او مضاعر ال رز )الماد  _   

الامتناج عن تسليم نسخة من مضعر سرز ااصوال او مضعر الإضصاء البلدي لعصوال، او المضعر _ 

( 296ز النتائج للممثل القانون للمترشح ) الماد  الولائى لترسي  
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اضزاب السياسية ، سواء و سيما يتعلا باال المرضلة لا نستبعد ارتساب الشخص المعنوي لااا النوج من الجرائم 

 او السلرة المستقلة ،ماعدا الجريمة ااخير  التى ي ترض ارتساباا من اضد اععاء مستب التصويل.

لجرائم الانتخابٌة هاوٌة المسؤولة جزائٌاً عن ارتكابالأشخا  المعن 1.1  

مسرر  من قانون العقوبال الشخص  51تقسم ااشخاص المعنوية ال  عامة و خاصة، و قد استثنل الماد  

المعنوي العام من نراا المساءلة الجزائية و ضصرل المساءلة الجزائية سى  ااشخاص المعنوية الخاععة 

 زائيةـؤولية الجـاص لا تثير اي اشسال سإن المسـشخص الخـسؤولية الجزائية للـااا سانل المانون الخاص ،و ــللق

التشريعال المقارنة الضديثة  ان للشخص العام بدال تجد مسانات سى دائر  الجدال ال قاى بين مؤيد و معارض، سما

 اا النوج من المسؤولية سى نراا  الجزائري تتجل نضو مساءلة الشخص العام جزائيا،سى ضين تبن  المشرج بدال

     عيا جدا، ما يجعلنا نتساءل عن ااشخاص المعنوية مضل المساءلة الجزائية عن ارتساب الجرائم الانتخابية.

لقد تم إنشاء السلرة المستقلة لمنتخابال لتضل مضل السلرة السلطة الوطنٌة المستقلة للانتخابات   1.1.1

، و السلرة المستقلة (2022)جلول، التن ياية سى القيام بمامة تضعير و تنظيم و تسييرا لعمليال الانتخابية 

من التعديل  200تنص الماد   ) 2020من من التعديل الدستوري لسنة  200مؤسسة دستورية ربقا لنص الماد  

، تم عل  مايلى: " السلرة الورنية المستقلة لمنتخابال مؤسسة دستورية مستقلة"(  2020الدستوري لسنة 

،والاي ينص سى الماد  الثانية منل عل  2019سبتمبر  13المؤرخ سى  07-19إنشاؤ ا بموجب القانون الععوي

ارس مااماا دون تضيز و تتمتل بالشخصية المعنوية و الاستقمل مايلى: " تنشل سلرة مستقلة لمنتخابال تم

                                                                  "-السلرة–الاداري و المالى و تدع  سى صلب النص 

ياماا و السلرة المستقلة بوص اا شخص معنوي يدير و يشرا عل  العملية الانتخابية لا يمسن استبعاد ق

                                         بتجاوزال تمس باال ااخير ، سال من الممسن خعوعاا للمساءلة الجزائية 

سى الضقيقة ان مساءلة الشخص المعنوي العام لا تزال مضتشمة سى التشريل الجزائري سى الوقل الاي يسير  

استبعاد تربيا عقوبتى الضل و المنل من ممارسة  بشرر المشرج ال رنسى نضو تسريس  اا النوج من المسؤولية

                                        .(275، ص ضة 2014)ضاج عزام،  النشار عل  ااشخاص المعنوية العامة

اعداد ا لجداول الناخبين بقيد اسماء سى العراا سى ارار  و سى اال السياا اتامل الم وعية العليا لمنتخابال

اشخاص غير عراقيين سى  ال الجداول بالرغم من عدم تواسر الشرور سيام،مما جعلاا عرعة للمساءلة امام 

                                                                 (34، ص ضة 2018)الزبيدي،  مجلس النواب العراقى

و عليل سإن السلرة المستقلة ليسل بمنل  عن تضيز ا او عدم نزا تاا، و لا يوجد ما يمنل من ان تسون عرعة 

سل للمساءلة ،خاصة ان معظم التشريعال اصبضل تلخا بمساءلة الشخص المعنوي العام عل  اسعالل التى قد تش

جرائم،و ان سان  اا اامر قد يمس باستقمليتاا الا ان  اا لا يبرر عدم خعوعاا ال  اجراءال رقابية او جزائية 

.                                                                     و الاست اء بمعاقبة القائمين عل  العملية الانتخابية  

قانون ) المتعلا بااضزاب السياسية 04-12من القانون الععوي  03للماد   ربقا الأحزاب السٌاسٌة  1.1.1

يتعلا بااضزاب السياسية  2012يناير سنة  12المواسا  1433ص ر عام  18مؤرخ سى  04-12ععوي رقم 

تجمل موارنين يتقاسمون ن س ااسسار و  الضزب السياسى  و :" سإن (2012لسنة  02،جريد  رسمية رقم 

يجتمعون لغرض وعل مشروج سياسى مشترك ضيز التن يا للوصول بوسائل ديمقرارية و سليمة ال  ممارسة 

تنص الماد  )العامة." ، ساو  يئة سياسية تتمتل بالشخصية المعنوية  السلرال و المسؤوليال سى قياد  الشؤون

ى:" يؤسس الضزب السياسى لمد  لمد  غير مضدود  و يتمتل بالشخصية من القانون الععوي عل  مايل 04

 (المعنوية و اا لية القانونية و استقملية التسيير و يعتمد سى تنظيم  ياسلل و تسيير ا المبادئ الديمقرارية."
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الموارنين عل  و لل دورا سبير سى مجال الضيا  السياسية من خمل المسا مة سى تسوين الراي العام ،و تشجيل 

من القانون  13و 12و  11) المواد  المسا مة ال علية سى الضيا  العامة و العمل عل  ترقية الضيا  السياسية

، و بالرغم من ا مية الدور الاي يلعبل الضزب السياسى سى الضيا  المتعلا بااضزاب السياسية( 04-12الععوي 

رتسابل اعمال مخال ة للقانون ،و قد نص القانون الععوي اعمل العامة إلا ان  اا لا يعنى انل سى منل  عن ا

المتعلا بااضزاب  04-12عل  امسانية ضل الضزب سى ضال مخال تل اضسام  اا القانون ) القانون 

السياسية(،برلب من الوزير المسلا بالداخلية امام مجلس الدولة ، و عليل سعقوبة الضل ليسل بالجزاء الجنائى 

جزاء اداري يوقعل مجلس الدولة ، بالرغم من ان مخال ة اضسام القانون الععوي ،بععاا يشسل جرائم انما  ى 

منل و التى تنص عل  انل :" يمنل عل  الضزب السياسى ان يتلق  بص ة مباشر  او  56عل  غرار مخال ة الماد  

شسل سان" و مخال ة  ال الماد  يشسل غير مباشر  دعما ماليا او ماديا من اي جاة اجنبية بلي ص ة سانل و بلي 

المتعمن القانون الععوي المتعلا بنظام  01-21من اامر  288جريمة انتخابية نصل علياا الماد  

الانتخابال:" بغض النظر عن اضسام القانون المتعلا بالوقاية من ال ساد و مساسضتل و اضسام قانون 

دج سل  200.000دج ال   40.000سنوال و بغرامة من  (5( ال  خمس )1العقوبال،يعاقب بالضبس من سنة)

 من قام بتمويل او است اد من تمويل مخالا لعضسام المضدد  سى  اا القانون الععوي."

الا ان قانون ااضزاب السياسية لم يسلل الضزب جزائيا، بل تررا لتوقيا نشارل و ضلل لسن ليس عن رريا 

 القعاء الجزائى انما من جاال اخر . 

 18المؤرخ سى  06-12) القانون  المتعلا بالجمعيال  06-12من القانون  17ربقا للماد   الجمعٌات   1.1.1

، سإن الجمعيال عبار  عن شخص معنوي  المتعلا بالجمعيال( 2012يناير  12المواسا ل  1433ص ر عام 

مشترسون ال  تضقيا  خاعل  للقانون الخاص ، و الجمعية  ى عبار  عن مجموعة اشخاص يسع  اععاؤ ا

، 2012-2011)الشاسعى،   دا غير  دا الربح، سلن يسون الادا خيريات او ثقاسيات او رياعيات او سياسيات 

                                                                                                                (33ص ضة 

جريمة التمويل المخالا اضسام جرائم انتخابية عديد  سو سيما يتعلا بالجرائم الانتخابية سقد ترتسب الجمعيال .

التلثير عل   ائمترتسب جر(، سما يمسن ان 01-21من اامر  288 القانون بص تاا المانح او المتبرج )الماد 

                                                                                   .من ن س اامر( 294) الماد  ينالناخب

انما نص عل  امسانية تعليا نشار  و لم يشر القانون المتعلا بالجمعيال ال  المسؤولية الجزائية للجمعية ،

من قانون الجمعيال و الك سى ضالة تدخلاا سى الشؤون الداخلية البمد او المساس بالسياد   39سى الماد  الجمعية 

  ضسم قعائى الورنية،سما نص ن س القانون عل  ررا ضل الجمعية عن رريا اراد  اععائاا،او بمقتع

ال مارسل الجمعية نشار او انشرة عل  خما ما ورد بقانوناا يصدر عن مضسمة مختصة، و  اا سى ض

.و ان سان قانون الجمعيا ل لم ينيص سالا الاسر( المتعلا بنظام الا 06-12من القانون  34)الماد  ااساسى

الا  انل ليس  ناك ما يمنل مساءلة الجمعية عل   تربيا عقوبة الضل عل  الجمعية من ررا القعاء الجزائى 

                                                                                         ريمة.ا سى ضال ارتساباا لججزائي

وسائل الإعلام  4.1.1  

اسدل العديد من الدراسال ان استخدام تسنولوجيا المعلومال و الاتصالال و وسائل الإعمم الضديثة ،يسرل 

بدرجة سبير  ممارسة الديمقرارية بساسة صور ا،من خمل الترويج لاا و ضث الناس عل  المشارسة سى الشؤون 

عن الراي للجميل ،سما وسرل للموارنين ادا  السياسية ،و ت عيل دور النشراء السياسيين ،و اتاضة ضرية التعبير 

البعض ان الاعمم و ، و يعتبر (372، ص ضة 2020)رضمانى،  سؤوليناتصال مباشر  مل الضسام و الم
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و برامجاا بدون  واضد  ، ضيث ان السياسة لا يمسن ان تجسد ا داساا و تسوا رروضاتاا لعملةالسياسة وجاان 

 .(373، ص ضة 2020)رضمانى،  اعمم عل  ضسب درجة الضرية والديمقرارية سى سل بلد

و يظار دور وسائل الاعمم بشسل اسبر سى المناسبال الانتخابية ،ما جعل المشرج الانتخابى يتدخل لينظم مجال 

سالا الاسر عل   01-21من اامر  78تدخل وسائل الإعمم سى الضممل الانتخابية خاصة،ضيث نصل الماد  

بالممارسة ربقا للتشريل و التنظيم  مايلى:" يتعين عل  سل وسائل الاعمم السمعية البصرية المرخص لاا

الساريى الم عول المشارسة سى تغرية الضملة الانتخابية و عمان التوزيل المنصا للضيز الزمنى لاستعمال 

وسائل الاعمم من ررا المترشضين." و بالرغم من الدور الاام الاي تلعبل وسائل الاعمم سى الانتخابال خاصة 

لا ان المشرج الانتخابى لم يشر ال  امسانية مساءلتاا جزائيات ستضيز وسائل الاعمم خمل الضملة الانتخابية، ا

لضزب ما او مترشح ما من شلنل ان يصنل سارا سبير سى نتيجة الانتخابال،و بالرغم من ضث المشرج لوسائل 

 ال الماد ، الاعمم عل  توزيل الضصص الممنوضة للمترشضين بشسل عادل،الا انل لم يقرر جزاء لمخال ة 

بالإعاسة ال  الك سانل من المتصور ارتساب جريمة التلثير عل  الناخبين، و تضريعام عل  الامتناج عن 

(.01-21من اامر 294الماد  ل ساابة او تصرسال اضتيالية اخر )التصويل باستعمال اخبار خارئة او وشايا  

المعنوي عن الجرائم الانتخابٌة . موقف القانون المقارن من المسؤولٌة الجزائٌة للشخ  1.1  

جدلا سبيرات و نقاشات ضادات، و اختل ل بشلنل المواقا و  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  اثار موعوج  

اجماعا ضت  اان ضولل، ضيث انل  ناك من يرسض  ال المسؤولية  يعرا ،و لماتراء ، سقاات و قعاء، و تشريعات 

، ص ضة 2012-2011)الشاسعى،  باا و يعتبر ا من مبتسرال القانون الجنائىوينسر ا ،و  ناك من يعترا 

.سالعامل المشترك بين التشريعال و القوانين المختل ة اناا بدال اولا بإنسار  ال المسؤولية و استاجاناا و (79

و بعد الترور الاي عرسل القانون الجنائى و انتشار ااشخاص المعنوية سى المجتمعال  عدم الاعتراا باا ،

 مبدا عام سى مختلا القوانينسالضديثة ، انقلب الانسار بضقيقة  ال المسؤولية ال  قبولاا و اضتعاناا،و تبنياا 

ن رريقة الاعتراا و مساءلتل جزائيا تختلا من قانون ال  آخر، ، الا ا (79، ص ضة 2012-2011)الشاسعى، 

بضيث تلخا بل بعض التشريعال سمبدا عام سى سل الجرائم التى يرتسباا الشخص الربيعى، سى ضين اخال 

.                                        تشريعال اخر  بمبدا تخصيص الجرائم التى يسلل عناا الشخص المعنوي  

موقف القانون الفرنسً من المسؤولٌة الجزائٌة للشخ  المعنوي عن الجرائم الانتخابٌة 1.1.1  

، و الاي بدا 1992تم ادراج المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سى قانون العقوبال ال رنسى الصادر سنة 

   مايلى: " ماعدامنل، و التى تنص عل 121/2، و الك بموجب عالماد  1994العمل بل سى اول مارس سنة 

الدولة، تسلل ااشخاص المعنوية جنائيا عن الجرائم التى ترتسب بواسرة اجازتاا و ممثلياا ،وسقا للقواعد 

والك سى الضالال المنصوص علياا سى القانون او المئضة ،و مل الك  7-121ال   4-121الوارد  سى المواد 

 عن الجرائم التى ترتسب اثناء مزاولة اانشرة التى يمسن ان سإن الجماعال الاقليمية  و تجمعاتاا لا تسلل الا

تسون مضم للت ويض سى إدار  مرسا عام عن رريا الات اا،و المسؤولية الجنائية لعشخاص المعنوية لا تستبعد 

                                                معاقبة ااشخاص الربيعيين ال اعلين او الشرساء عن ن س ااسعال...".

لمبدا  لو الجدير بالاسر ،ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سى القانون ال رنسى سانل سى السابا تخع

التخصيص ،سما  و الضال عند المشرج الجزائري ،بمعن  ان الشخص المعنوي لا يسلل عن الجرائم التى نص 

المعنوية مضصور  سى الضالال المنصوص علياا علياا المشرج صراضة ،و بالتالى سانل مسؤولية ااشخاص 

الغ  مبدا  2004.غير ان  القانون الجديد لسنة (55، ص ضة 2014)بلعسلى،  سى القانون او المئضة

مالم  التخصيص، و بالك يسون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن سل الجرائم التى يرتسباا الشخص الربيعى،

 –سالتالى:" ان ااشخاص المعنوية  121/2ينص القانون صراضة عل  خما الك، لتصبح صياغة الماد  
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،عن الجرائم  7-121ال   4-121مسؤولون جنائيا وسقا للتصني ال الوارد  سى المواد من  -باستثناء الدولة

"المرتسبة لضسابام من ررا اضد اععائام او ممثليام.  

 Article 121-2 Modifié par la Loi n°204-2004 du 9 mars 2004 :( Les personnes 

morales à l’exclusion de l’Etat , sont responsables pénalement  ,selon 

distinctions des articles 121-4 à 121-7 , des infractions commises , pour leur 

compte , par leurs organes ou reprèsentants)    

و عليل سالشخص المعنوي مسؤول عن ارتسابل لجرائم الانتخابية ،دون الضاجة للبضث عن وجود نص خاص 

و لقد استثن  المشرج ال رنسى الشخص المعنوي من  يعاقب الشخص المعنوي عن  اا النوج من الجرائم،

      من قانون الانتخاب  113المسؤولية عن جريمة التمويل غير المشروج بمناسبة الضملة الانتخابية  سى الماد  

Article 113 du code électorale française :( ….3-Sera puni de trois ans 
d’emprisonnement et de 45000 EUR d’amende quiconque aura, en vue d’une 
campagne èlectorale ,accordè un don ou un prêt en violation des articles L52-
7- 1 et L 52- 8Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale , le 
premier alinéa du prèsent 3 sera applicable a ses dirigeants de droit ou de fait)    

،ضيث جرمل  ال الماد  عد  سلوسال تتعلا بالتمويل المخالا للقانون سى مرضلة الدعاية الانتخابية،و اشارل  

سى ال قر  الثالثة من ن س الماد  انل  ااا سان المست يد من التمويل او المتبرج بل شخصا معنويا سإن العقوبة تربا 

ى. عل المسير القانونى او ال عل  

و من خمل ما سبا يمسننا القول ان الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن ارتسابل للجرائم الانتخابية ، الا ما تم 

من قانون الانتخاب ال رنسى. 113استثناءل بموجب نص الماد    

 موقف المشرع المصري من المسؤولٌة الجزائٌة للشخ  المعنوي عن الجرائم الانتخابٌة 1.1.1

، سالراي السائد سقاا و قعاء ان ءلة الجزائية للشخص المعنويالمصري بالنراا العيا للمسااخا المشرج 

المشرج المصري لا يسلل الشخص المعنوي جنائيات،و قد اسد جانب من ال قل ،عل  ان إقرار المشرج المصري 

 التشريل العقابى المصري لمبدا المسؤولية الجزائية لعشخاص المعنوية ،ما و الا استثناء من الموقا العام من

،مبررين الك بلن المسؤولية الجزائية لعشخاص المعنوية  ى سى ااصل (487، ص ضة 1996)اضمد ستضى، 

                                                                       مسؤولية شاا  لا تت ا مل  اضسام قانون العقوبال.

و عليل سإن المشرج المصري اقر المسؤولية الجزائية استثناءات و سى جرائم معينة و ليس من بيناا الجرائم 

خاصة و الانتخابية ،رغم ما تشادل الانتخابال المصرية من تدخمل صارخة من قبل اشخاص معنوية عامة و 

)الزبيدي،  ارتسابام لجرائم انتخابية سى عد  مناسبال ، و لا يسلل الا الشخص الربيعى الاي يمثل  ال ااشخاص

                                                                                                   .(103، ص ضة 2018

موقف المشرع الجزائري من المسؤولٌة الجزائٌة للشخ  المعنوي عن الجرائم الانتخابٌة 1.1.1  

صراضة مبدا المسؤولية الجزائية  15-04لقد تبن  المشرج الجزائري بموجب تعديل قانون العقوبال باامر 

باستثناء الدولة و الجماعال  مسرر و التى تنص عل  انل:" 51لعشخاص المعنوية ،و الك بموجب نص الماد  

المضلية و ااشخاص المعنوية الخاععة للقانون العام ، يسون الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن الجرائم التى 

ترتسب لضسابل من ررا اجازتل او ممثليل الشرعيين عندما ينص القانون عل  الك، ان المسؤولية الجزائية 

الربيعى س اعل اصلى او سشريك سى ن س ااسعال."و من خمل  اا  للشخص المعنوي لا تمنل مساءلة الشخص

                       نستخلص توجل المشرج الجزائري بشلن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ،و تتمثل سى:

                     اناا مسؤولية مضدود  ضيث لا تربا إلا عل  ااشخاص المعنوية الخاععة للقانون الخاص ._ 
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اناا مسؤولية مشرورة بمعن  انل ينبغى لقياماا ان يثبل ارتساب الجريمة لضساب الشخص المعنوي من جاة _ 

 ،و من ررا اجازتل او ممثليل من جاة اخر .

اناا مسؤولية مضدد  بمعن  اناا تنضصر سى الضالال المنصوص علياا قانونا ._  

ج الانتخابى الجزائري لم يشر صراضة ال  امسانية مساءلة ااشخاص  اما سيما يتعلا بالجرائم الانتخابية ،سالمشر

المعنوية  عن ارتسابام لجرائم انتخابية، الا انل باستقراء بعض النصوص لاسيما المادتين  نجد انل يمسن ان تتم 

 معاقبة الشخص عل  ارتسابل لجريمة انتخابية و تتعلا  ال الجرائم بــ:

01-21من اامر 283و و ما نصل عليل الماد  المعالجة الآلٌة للمعطٌات الانتخابٌة الأفعال الماسة بأنظمة -  

من قانون العقوبال.و  7مسرر  394مسرر ال   394المتعلا بنظام الانتخابال و التى تضيلنا ال  المواد من 

 ساسـلجريمة الممعنوي عل  ارتسابل ـتعاقب الشخص ال 4مسرر 394صوص نجد ان الماد  ـعند قراءتنا لاال الن

بلنظمة المعالجة اتلية للمعلومال،و من  نا نستنتج ان قانون الانتخاب يعاقب الشخص المعنوي عل  ارتسابل 

                                     لجريمة انتخابية  ى جريمة المساس بلنظمة المعالجة اتلية للمعريال الانتخابية.

 01-21من اامر  293صل عليل الماد  ـــو و ما ن لة الانتخابٌة  استعمال خطاب الكراهٌة فً الحم-

 28المؤرخ سى  05-20من القانون رقم  42ال   30سالا الاسر ،و التى تضيلنا بدور ا ال  المواد من 

منل  38المتعلا بالوقاية من التمييز و خراب السرا ية و مساسضتاما ،ضيث تنص الماد   2020اسريل 

لشخص المعنوي الاي يرتسب اضد  الجرائم المنصوص علياا سى  اا القانون عل  ان يعاقب ا

                                                              بالعقوبال المنصوص علياا سى قانون العقوبال.

نظام المتعلا ب 01-21من اامر  303تنص الماد  استمرار الحملة الانتخابٌة خارج مجالها الزمنً  -

دج المترشح او الضزب  400.000دج ال   200.000الانتخابال عل  مايلى:" يعاقب بغرامة من 

عل  انل "لا يمسن ايا سان  74من  اا القانون الععوي." و تنص الماد   74الاي يخالا اضسام الماد  

 73الماد   ماما سانل الوسيلة و بلي شسل سان ،ان يقوم بالضملة خارج ال تر  المنصوص علياا سى

سؤولية الجزائية للضزب الا اننا نرجح ان ــقد اشارل ال  الم 303نص الماد     ،و ان سانل    اعمل."  

                                                        مصرلح " الضزب" قد تم اسرل ساوات، و الك لسببين:

سى بقية المواد ،او سى نص خاص سما جرل العاد  عند  ان المشرج الانتخابى لم يشر لمسؤولية الضزبالأول 

اقرارل للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بخصوص نوج معين من الجرائم، بالرغم من ان جرائم الضملة 

 الانتخابية قد يرتسباا الضزب او المرشح عل  ضد سواء.

وبة عقـب ياسى ـالس المشرج الضزب عى و لم يخصـخص الربيـان العقوبة المشار الياا تتعلا بالش الثانً 

خاصة، سما ان  ال ليسل رريقة المشرج الجزائري سى تضديد المسؤولية الجزائية للخص المعنوي،الاي 

، اويلجل سى نااية القسم ال  تضديد يسند  ال المسؤولية عاد  سى نااية ال صل او الباب الخاص بالجرائم

.الجرائم التى يعاقب علياا الشخص المعنوي  

قوبة الغرامة ـع اعمل و الك بتربيا  303الماد   و سى اعتقادنا انل لا يوجد ما يمنل القاعى من تربيا

،ما دام النص صريح سى اسنادل  مسرر من قانون العقوبال عل  الضزب 18المنصوص علياا سى الماد  

. ية الجزائية للضزبللمسؤول  

يمثل ضقيقة اجرامية سى سثير من المجالال،سان لابد اصبح سى الوقل الضالى و ان الشخص المعنوي 

للمشرج الجزائري اقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية ضت  تصبح 

                                                السياسة الجنائية لمساسضة  ال الجريمة متساملة و اسثر سعالية.
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 .أحكام المسؤولٌة الجزائٌة للشخ  المعنوي عن الجرائم الانتخابٌة2

ة ان خصوصية المسؤولية الجزائية لعشخاص المعنوية تترلب من اجل قياماا مجموعة من ااضسام الموعوعي

الخاصة التى تختلا سى جو ر ا ،عن تلك ااضسام المتعلقة بمساءلة ااشخاص الربيعيين ، ضيث اشتررل 

معظم التشريعال التى اقرل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي توسر مجموعة من الشرور بععاا يتعلا 

المعنوي ت رض عل  بالشخص المعنوي و بععاا بالجريمة او ال عل المرتسب، سما ان خصوصية الشخص 

مساءلة  شرور سى الجزء الثانى من  ال الدراسة و عليل سنتناول المشرج تخصيص عقوبال تتمءم مل ربيعتل، 

مل الترسيز عل  الضزب السياسى سونل المقرر  عليل سى ضال ادانتل ، و العقوبال الشخص المعنوي جزائيا، 

                                            الجرائم الانتخابية. الشخص المعنوي الاي يمسنل التورر سى عدد سبير من

. شروط قٌام المسؤولٌة الجزائٌة للشخ  المعنوي عن الجرائم الانتخابٌة1.1  

اصبضل المسؤولية الجزائية المعنوي امرات لا مناص منل مما جعل التشريعال الورنية تسع  لتنظيم  ال 

ضيث تختلا المسؤولية الجزائية ااشخص المعنوي، من ضيث قواعد الإسناد  ،ة عمن نصوصاا الورنيةالمسؤولي

،و ان عن المسؤولية الجزائية للشخص الربيعى الك ان الشخص ااول سائن غير مجسد و غير ملموس 

       تخلا شرر من  ال الشرور لا تقوم مسؤوليتل.لو مسؤوليتل غير مرلقة ،بل مقيد  بشرورة مضدد  ، بضيث 

من المسلم بل عند التشريعال التى اقرل اضسام أن ٌكون الشخ  المعنوي ممن ٌمكن مساءلته جنائٌاً   1.1.1

المسؤولية الجزائية لعشخاص المعنوية ،ان جميل ااشخاص المعنوية الخاصة تخعل للمساءلة الجنائية ،ايات سان 

الغرض من انشائاا،اي سواء سانل تادا ال  الضصول عل  الربح سالشرسال  سان الشسل الاي تتخال و ايات 

)بوسقيعة، التجارية و المدنية،او لا تسع  لتضقيا الربح سالجمعيال و المؤسسال الخاصة و ااضزاب السياسية 

العامة ااخر  ليسل موعل ات اا بشلن  و عل  خما الدولة سإن ااشخاص المعنوية(209، ص ضة 2009

استبعاد مساءلتاا جنائيات،سنجد من التشريعال من اقرل مساءلتاا جنائيات اما بإيراد نصوص عامة تدخل تضتاا سل 

سل انواج ااشخاص المعنوية الخاصة و العامة ،و اما بإيراد نصوص تميز بين ااشخاص المعنوية العامة و 

 ية سى نوج مناا دون ااخر ، سى ضين  ناك تشريعال انسرل إمسان مساءلتاا ارمقات تضصر المسؤولية الجزائ

سال ة  2-121.سبالنسبة للتشريل ال رنسى، سإنل يست اد من نص الماد  (157، ص ضة 2007-2006)جبلى، 

تخعل للمساءلة الجنائية ، و ان سان المشرج  -لةباستثناء الدو–الاسر ان جميل ااشخاص المعنوية العامة 

                                                       ال رنسى قد وعل شرور خاصة لمسؤولية الجماعال الاقليمية. 

مسرر من قانون العقوبال استبعد سل من الدولة و الجماعال  51اما المشرج الجزائري سبموجب نص الماد  

الاقليمية من المسؤولية الجزائية، بالإعاسة ال  ااشخاص المعنوية الخاععة للقانون العام، و بم اوم المخال ة 

مسان مساءلتاا جزائيا،و يتعلا اامر بااشخاص سإن ااشخاص المعنوية العامة التى لا تخعل للقانون العام بالإ

 ,(164، ص ضة 2007-2006)جبلى،  المعنوية العامة اال الرابل التجاري و الصناعى

أن تكون الجرٌمة من الجرائم التً ٌسأل عنها الشخ  المعنوي    

مى اليل  اا ــتلا بضسب الاتجال الاي ينتـاص المعنوية تخـعناا ااشخلل ـسن ان يسـرائم التى يمـضديد الجـان ت 

              التشريل او ااك، ضيث يوجد اتجا ان تلخا معظم التشريعال بلضد ما:

و بموجبل ، " مبدأ العمومٌة"ما يرلا عليل بـااول: يقرر مساءلة الشخص المعنوي عل  ساسة الجرائم ،و  و 

يسلل الشخص المعنوي سالشخص الربيعى عن ساسة الجرائم ،لالك تورد التشريعال التى تلخا بااا المبدا 

نصوصا عامة ترال اضساماا جميل الجرا ئم و ااشخاص ،مالم يوجد نص يقر صراضة او عمنا استبعاد 

شريعال ،الدور ااسبر سى تقرير للقاعى سى مثل  ال التالشخص المعنوي من نراا تربيقل، و عاد  ما يسون 

. (166، ص ضة 2007-2006)جبلى، مسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من عدماا   
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"مبدأ التخص "الثانى: تقتصرسيل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عل  جرائم مضدد ،و و ما يعرا ب   

" مبدا  ا العمومية" بعدما سان يلخا بـ ،بـ" مبد 2004سى تعديلل لقانون العقوبال سنة و قد اخا المشرج ال رنسى 

التخصص"، سبعد ان سانل مسؤولية الشخص المعنوي مرتبرة بوجود نص صريح يسمح باا ، اصبح الشخص 

 المعنوي مثلل مثل الشخص الربيعى مخارب بجميل الجرائم الا ما استثنى بنص.

وية و ــرائم التى تسلل عناا ااشخاص المعنــي سقد اخا بمبدا التخصص سى مجال تضديد الجاما المشرج الجزائر

الك بنصاا عل  ان:" ...يسون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيات عن الجرائم التى ترتسب...عندما ينص القانون 

لية الشخص المعنوي عل  عل  الك." و عليل يجب ان ينص قانون العقوبال او اضد القوانين المسملة عل  مسؤو

عنوي،و ــل جزائيا و سى غياب  اا النص لا يمسن مساءلة الشخص المـــنوج معين من الجرائم من اجل مساءلت

 يضاسب الشخص الربيعى الممثل لل لوضدل.

ان تقع الجرٌمة من شخ  له حق التعبٌر على ارادة الشخ  المعنوي  1.1.1  

و يعد  اا الشرر عنصرا اساسيات لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، لالك اشتررل تواسرل ساسة 

التشريعال التى اقرل بااا المبدا،و المشرج الجزائري بدورل اشترر ضت  تقوم مسؤولية الشخص المعنوي 

 51ل عليل الماد  ص و ما نجزائيا ،ان يسون ال عل المجرم قد صدر ممن يمثل اراد  الشخص المعنوي ، و 

مسرر بنصاا عل  ان "... يسون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التى ترتسب لضسابل من ررا 

اجازتل او ممثليل الشرعيين..."، و عليل ضت  يسلل الشخص المعنوي جنائيات سى التشريل الجزائري، لابد ان 

ل شخص مخول بالك قانونا،و  و اما اضد اجازتل مجسدات سى يسون ال عل الاي يعد جريمة قد ارتسبل لضساب

الرئيس او المدير او مجلس الإدار  او الجمعية العامة للمسا مين ،او من اضد ممثليل الشرعيين و  و الشخص 

                 الاي يملك سلرة ممارسة اعمال الشخص المعنوي باسمل ،سالمدير العام و رئيس مجلس الإدار  .

مثم ااا اتام شخص معنوي بارتسابل لجريمة ما، سإن القاعى عند بضثل سى مد  قيام   ال المسؤولية سى ظل ــس  

التشريل المعمول بل سى المجال ، يجب عليل ان يثبل ان  ال الجريمة قد ارتسبل من ررا شخص ربيعى معين 

لتعبير عن اراد  الشخص المعنوي، او اشخاص ربيعيين لام ضا التصرا باسم الشخص المعنوي اي يملك ضا ا

                    بمثابة اسعال الشخص المعنوي ااتل. اا الشخص الربيعى  و بالتالى تعتبر ااسعال الصادر  من

،و  و ارتساب الجريمة من قبل ااشخاص  جزائيا ااضزاب السياسية ساءلة و الشرر ااتل يجب تواسرل لم 

و  اا اامر يقتعى منا  ابتداءات ان نضدد ااشخاص الاين تعد تعبير عن اراد  الضزب،الربيعيين الاين يضا لام ال

اي ااشخاص الاين يسلل الضزب السياسى عن سلوسام الإجرامى ، مت   اسعالام صادر  عن الضزب السياسى 

ارتام ال  الضزب ارتسبل الجريمة باسم الضزب و لضسابل ، و من خمل الك يمسننا اسناد الجريمة المرتسبة بوس

السياسى ،اا ان بمعرسة  ؤلاء ااشخاص نستريل معرسة ما ااا سان لام ضا التعبير عن اراد  الضزب ،و بالتالى 

 .(107، ص ضة 2019)عبد الرعا و ضسن،  ضزبـن الــــم صادر  عـثابة جرائــادر  عنام بمـتعد الجرائم الص

نجد ان المشرج الجزائري لم يسن واعضات سى تضديد  ؤلاء ااشخاص،  04-12و بالرجوج لقانون ااضزاب  

و اضيانا ااععاء  (،64عن ااععاء المؤسسين )الماد    (، و تار 61مسؤول الضزب )الماد  ستار  يتضدث عن 

ية عل  انل:" يجب ان تتم إدار  و من قانون ااضزاب السياس 38سى ضين تنص الماد   (77)الماد  القياديون 

عل  اسس ديمقرارية..." قياد  ااضزاب السياسية بواسرة اجاز  منتخبة مرسزيات و مضليا                         تً

  

و عليل يمسن القول ان ااشخاص الاين تعد اسعالام صادر  عن الضزب السياسى  م ااشخاص الربيعيين او 

لام ضا التصرا بإسمل و إدارتل، سرئيس  للضزب يعرى القانون او النظام الداخلىالايئال المنتخبة الاين 

الضزب او اامين العام او اللجنة المرسزية للضزب،سعم عن الك سإن الشخص الربيعى يعد ممثم للضزب مت  
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، 2019)عبد الرعا و ضسن،  تم ت ويعل للتصرا بإسمل،و الك بضسب القانون و النظام الداخلى لسل ضزب

ضيث ضدد الشخص الاي  سان اسثر وعوضا من نظيرل الجزائري سى ضين نجد المشرج المصري (107ص ضة 

من قانون ااضزاب السياسية عل  ان:" رئيس الضزب  و الاي   (10بموجب نص الماد  )يمثل الضزب ، و الك 

    (137، ص ضة 2018)الزبيدي،  سى مواجاة الغير."عاء او امام او جاة اول امام القيمثلل سيما يتعلا بشؤون

                                                                                                  

.ارتكاب الجرٌمة لحساب الشخ  المعنوي 4.1.1  

اشترر القانون لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عما يقل من اععائل او ممثليل ،ان ترتسب الجريمة 

لضسابل ، سم يس ى لإسناد الجريمة ال  الشخص المعنوي ان تتضقا  ال الجريمة ماديا، بل يجب ان تسون 

لجريمة قد ارتسبل بادا تضقيا ،و يقصد بعبار  " لضساب الشخص المعنوي" ان تسون المصلضتل و لضسابل

مصلضة لل،ستضقيا الربح او تجنب الضاا العرر بل، و يستوي ان تسون مصلضة مادية او معنوية، مباشر  او 

غير مباشر ، بمعن  انل يس ى ضت  تسون الجريمة قد وقعل لضساب الشخص المعنوي ان تسون ااسعال 

المعنوي و تضقيا اغراعل، ضت  ولو لم يضصل  اا  الاجرامية قد ارتسبل بادا عمان سير اعمال الشخص

                                                       .(184، ص ضة 2007-2006)جبلى،  الشخص عل  اي سائد 

من قانون العقوبال ال رنسى  2-121العقوبال و الماد   مسرر من قانون 51و نصل ال قر  ااول  من الماد  

          .ان الشخص المعنوي يسون مسؤولا جزائيات عن الجرائم التى ترتسب لضسابل من ررا اجازتل او ممثليل

عليل لا تثار مسؤولية الشخص المعنوي، ااا ارتسبل الجريمة من الشخص الربيعى ممثل الشخص المعنوي او و 

                             ل لضسابل الشخصى او لمصلضتل الشخصية او للإعرار بالشخص المعنوي.اضد اععاء

و تسون الجريمة لضساب الضزب السياسى عندما يسون ارتساباا لمصلضتل ، سواء سانل مصلضة مادية او معنوية 

ان ارتساب سان بادا تضقيا  لسن المام  وو لا يؤثر سى الك الضصول عل  المن عة المرجو  سعم من عدمل،

، سالجريمة الانتخابية التى (109، ص ضة 2019)عبد الرعا و ضسن، من عة للضزب ،و ان لم يضصل علياا 

رئيس الضزب او ممثلل او اععاءل المؤسسين ،يسون الادا مناا عاد  سوز الضزب او اضد مرشضيل سى  يقوم باا

            الانتخابال و  و ما يرتب المسؤولية الجزائية للضزب ان الجريمة الادا مناا تضقيا مصلضة للضزب.

خاصة للضزب السياسى الاي ا مصلضة اما ااا سان رئيس الضزب او من يمثلل لم يقصد من ارتساب الجريمة تضقي

، انما ارتسب تلك الجريمة لغرض تضقيا من عة خاصة لل او قد يرتسباا اعرارا بالضزب يتراسل او الاي يمثلل 

الاي ينتمى لل، عند ا لا تترتب اي مسؤولية جزائية عل  الضزب، انما تسون المسؤولية الجزائية عل  الرئيس او 

                                                                                                             ممثل الضزب . 

. العقوبات المقررة على الشخ  المعنوي لارتكابه جرٌمة انتخابٌة1.1  
لقد سانل العقوبة من ا م ضجج المنسرين لإسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ،باعتبار ان تربيقاا سى 

ضيث يؤسد  ال قل الضديث ان عدم و سى الضقيقة ان اامر ليس سالك  ،شخصية العقوبةنظر م يعتبر خرا لمبدا 
ريمة الجريمة ارتسبل بإسم و لضساب ان الج المسءولية  و الاي يعد خروجا عن مبدا شخصية العقوبة،

الشخص المعنوي ، و من التقاء مجموج إرادال العاملين سيل،سمساءلة  ؤلاء دون مساءلة الشخص المعنوي يعد 
خروجا عن مبدا شخصية العقوبة، و من جاة اخر  يقول المعارعين لاال المسؤولية باستضالة تربيا بعض 

تربا سقر عل  ااشخاص الربيعية، و سى الضقيقة ان  ناك السثير من العقوبال عل  الشخص المعنوي ،سوناا 
، والعقوبال الجزائية التى المالية عقوبال ل،ساو  العقوبال و التدابير التى يمسن توقيعاا عل  الشخص المعنوي

 تضد من نشارل لمد  معينة ،بل قد تمس بعض العقوبال الشخص المعنوي سى وجودل القانونى سالضل.
و  ى الغرامة و المصادر بالذمة المالٌة للشخ  المعنوي   الماسة . العقوبات1.1.1  
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تعرا الغرامة عل  اناا إلزام المضسوم عليل بدسل مبلغ من المال المقرر سى الضسم لصالح خزينة لغرامة _ ا
، (35، ص ضة 2018)رزاقى،  الدولة  
من قانون العقوبال عل  ان الغرامة التى تربا عل  الشخص  1مسرر18مسرر و  18نصل المادتان و قد 

تساوي من مر    و التى، و ضدد مقدار الغرامة المربقة عليل  المعنوي سى مواد الجنايال و الجنح و المخال ال
لقانون الاي يعاقب عل  سى ا مرال الضد ااقص  للغرامة المقرر  للشخص الربيعى (5) ال  خمس (1)واضد

. الجريمة  
الغرامة عل  الشخص الربيعى،و است   بالعقوبة السالبة للضرية،سإن الغرامة  لم ينص القانون عل  عقوبة اما ااا 

للغرامة :،ضيث يسون الضد ااقص  من قانون العقوبال 2مسرر 18ماد  يتم تضديد ا وسا ال  
عندما تسون الجناية معاقبا علياا بالإعدام او السجن المؤبد. دج 200.000_   
دج عندما تسون الجناية معاقبا بالسجن المؤقل. 1.000.000_   
دج بالنسبة للجنضة. 500.000_   

تعرا المصادر  بلناا اايلولة الناائية لمال او مجوعة اموال مملوسة للمضسوم عليل ،و انتقال ملسيتاا  المصادرة 

تربا المصادر  عل  ااشخاص المعنوية سى مواد الجنايال و الجنح و ،و (44، ص ضة 2018)رزاقى،  للدولة

 المخال ال ،و لا يختلا نظام المصادر  المربا عل  الشخص المعنوي عن الك المربا عل  الشخص الربيعى

، وقد تسون المصادر  اما عقوبة تسميلية اجبارية او جوازية ،بضسب (471، ص ضة 2012-2011)الشاسعى، 

 الجريمة و ااشياء التى لاا عمقة باا.

و  ى من اسثر العقوبال الجزائية خرور  ،و تلثيرات العقوبات الماسة بوجود الشخ  المعنوي و نشاطه    .1
المعنوية، بضيث تادد وجود ا و استمراريتاا، و  ى عل  ضيا  ااشخاص   

تعتبر عقوبة الضل من اخرر و اشد العقوبال التى يمسن ان تصدر عد الشخص _ حل الشخ  المعنوي   
المعنوي ،اا يترتب عناا وعل ضد ناائى لضيا  و وجود الشخص المعنوي،و  ى عقوبة تسميلية نص علياا قانون 

مسرر منل ، و ما يؤخا عل  المشرج الجزائري انل لم يعل شرورات للضسم  18ماد  العقوبال الجزائري سى ال
 لروجل عن الغرض الاي انشبعقوبة الضل، سى ضين ربرتاا التشريعال المقارنة بانضراا الشخص المعنوي و خ

                                                                                                                    من اجلل.
المتعلا بااضزاب  12/04( من القانون الععوي رقن 70اسى ،سضسب الماد  )ـزب السيـاما سيما يتعلا بضل الض

 السياسية ال  الضالال التى يجوز سياا ضل الضزب السياسى و  ى:
ك المنصوص علياا سى قانونل ااساسى_ قيام الضزب بنشارال مخال ة اضسام  اا القانون الععوي او غير تل  
 _عدم تقديمل لمرشضين اربعة انتخابال تشريعية و مضلية عل  ااقل 

من قانون ااضزاب بعد اول توقيا. 66_ العود سى مخال ة اضسام الماد    
 _ ثبول عدم قيامل بنشاراتل التنظيمية المنصوص علياا سى القانون ااساسى.

الجاة التى تتول  الك  ى مجلس الدولة برلب من وزير الداخلية، و الاي يعد ضسمل  اما عن اجراءال الضل سإن
 69) الماد   بضل الضزب ناائيات،و تجدر الإشار  انل يمسن ضل الضزب اراديا ايعا من  قبل الايئة العليا للضزب

                                                                        المتعلا بالاضزاب السياسية( 04-12من القانون 
 و السؤال المرروح  ل يـملك القاعى الجزائى سلرة ضل ااضزاب السياسية  

السياسى من ررا  من خمل النصوص و الشرور التى تم تناولاا ،ليس  ناك ما يمنل من امسانية ضل الجزب
 51القعاء الجزائى و الك ان الضزب السياسى من ااشخاص المعنوية التى يجوز مساءلتاا جزائيا ربقا للماد  

مسرر من قانون العقوبال ،ساو شخص معنوي يخعل للقانون الخاص ،و لم يتم استثناءل بلي نص خاص، و 
                                                                         الك بشرر توسر الشرور السابا اسر ا و  ى:

 _ ان ترتبر المسؤولية الجزائية بإضد  الجرائم المضدد  عل  سبيل الضصر
 _ارتساب الجريمة من ررا اضد اجازتل او اضد ممثليل

 _ ارتساب الجريمة لضساب الضزب السياسى
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ة الضزب السياسى جزائيا و توقيل العقوبال المقرر  عليل، و من سإاا توسرل  ال الشرور لا يوجد ما يمنل مساءل
. (215، ص ضة 2016/2017)ضسن،  بيناا عقوبة الضل  

و المشرج ال رنسى و ان سان قد اعترا بالمسؤولية الجزائية لعضزاب السياسية ،و الك استنادات للقواعد العامة 
المسؤولية الجزائية لعشخاص المعنوية ،الا انل استبعد جزاء الضل سعقوبة جزائية ت رض عل  ااضزاب سى 

من قانون العقوبال ال رنسى، و  39-131السياسية ،عند قيام مسؤوليتل الجزائية ،و الك بموجب نص الماد  
، 2019)عبد الرعا و ضسن،  ريةاست   سقر بضل ااضزاب السياسية عن رريا القعاء المدنى و رئاسة الجماو

                                                                                                              .(122ص ضة 
 
المعنوي من مزاولة نشار يقصد بم اوم المنل من ممارسة نشار ضرمان الشخص _ المنع من ممارسة نشاط   

،و ى عقوبة تسميلية مقرر  سى الجنايال و من قانون العقوبال( 18/7) الماد   او عد  انشرة مانية او اجتماعية
                                      (.من قانون العقوبال 1مسرر  18مسرر و  18) المواد  الجنح دون المخال ال

ثر العقوبال استعمالا من المشرج عد الشخص المعنوي لما لاا من دور سعال سى و تعتبر  ال العقوبة من اس
تضقيا الردج العام و النشار الاي يلضقل الضظر  و النشار المانى او الاجتماعى الاي ارتسبل الجريمة بمناسبتل 

واضدا من انشرة  او لمد  معينة ينص علياا القانون،و  ى اما ان تمس نشارابص ة ناائية ،و قد يسون المنل 
الشخص المنصوص عليل سى قانونل ااساسى او تمس عد  انشرة مانية او اجتماعية ااا سان موعوج نشارل 

                                                                                .(311، ص ضة 2014)بلعسلى،  متعددا
من العقوبال التسميلية التى يضسم باا عليل سى ضال قيام مسؤوليتل و يعد وقا نشار ااضزاب ااضزاب السياسية 

الجزائية،و يسمن  رتختلا عن وقا النشار التى ت رعل السلرال الادارية،او القعائية غيو  ى بالك الجزائية،
الشرور القانونية التى يجب ان تتوسر سى اي  ،سعم عنث الجاة المختصة ب رض  اا الجزاءاختمساما من ضي

ضد  الجـرائم      ناما سوقا الضزب السياسى سعقوبة جزائية توقعل الجاال القعائية الجزائية عند ادانتل سى ام  
المسلا  الوزير يوقعل مجلس الدولة باخرار من زب دون ان تسون عقوبة جزائية ضيثو قد يتم وقا الض
سى ضال مخال ة الضزب اضسام القانون الععوي المتعلا بااضزاب (04-12من القانون  65بالداخلية )الماد  

سيل ، سممارسة انشرة تجارية ،او ربر عمقال مل جاال اجنبية عل  نضو   السياسية لاسيما الالتزامال المقرر
، 2016/2017)ضسن،  يتعارض مل الدستور،او القانون،او تلقى اعانال مالية من  مصادر اجنبية....وغير ا

                                                                                                               (208ص ضة 
يتمثل سى منل الشخص المعنوي الاي ارتسبل سيل الجريمة من  الغلا جزاء عينى_ غلق الشخ  المعنوي 

ينص عليل المشرج سى غالب ااضوال سعقوبة تسميلية الى جانب العقوبة ااصلية، يسون عاد    مزاولة نشارل، 
                                                  .(297، ص ضة 2014)بلعسلى،  التجارية و الاقتصادية جرائمسى ال

،و بالتالى لا يمسن الا بوجود نص ،شلنل سى الك شلن المنل من ممارسة نشارو غلا المؤسسة لا يمسن الضسم بل 
لم  للجاة القعائية ان تضسم ب  الا سى الضالال التى ينص سياا القانون عليل.و للمد  الزمنية التى ضدد ا سقر سااا

                         بتعمن النص القانونى المعاقب للجريمة عل   ال العقوبة صراضة سإنل لا يجوز الضسم باا.
 

 خاتمة

زال قيد البضث و ت واعيل الشاسعة و المعقد  الاي لاان موعوج المسؤولية الجزائية لعشخاص المعنوية من الم

و عل  مستو  التشريل الجزائري لم يضظ   اا الموعوج بالعناية المزمة خاصة سى جانباا  الدراسة ،

الاجرائى، و بالرغم من ان توسيل دائر  الاجرام التى تتعلا بالجرائم التى يسلل عناا الشخص المعنوي الا ان 

دراستنا لااا الموعوج  المشرج الجزائري لم يسن واعضا سى موق ل اتجال الجرائم الانتخابية، و من خمل

                                                                                                      توصلنا للنتائج التالية:

_ معظم الجرائم الانتخابية يمسن تصور ارتساباا من ررا اشخاص معنوية، عل  غرار جرائم القيد المخالا 

                              م الضملة الانتخابية ،و جرائم التصويل ،وجرائم ال رز و اعمن النتائج.للقانون و جرائ
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_ اسثر ااشخاص المعنوية التى يمسن ان تسون مضل مساءلة جزائية عن الجرائم الانتخابية  ى ااضزاب 

                                                                                السياسية ، الجمعيال و وسائل الاعمم.

_ السلرة الورنية المستقلة لمنتخابال و بالرغم من امسانية ارتساباا لتجاوزال اثناء العملية الانتخابية الا انل لا 

                                                          يمسن مساءلتاا جزائيات سوناا من اشخاص المعنوية العامة.

المتعمن القانون الععوي المتعلا بنظام  01-21_ تسون ااشخاص المعنوية مسؤولة جزائيا بموجب اامر 

الانتخابال ، سى جرائم المساس بالمعالجة اتلية للمعريال الانتخابية، و جرائم التمييز و خراب السرا ية اثناء 

                                                                                                         الضملة الانتخابية.

_ يسون الضزب السياسى مسؤول جزائيات عن جريمة مواصلة الضملة الانتخابية خارج نراقاا الزمنى ،بموجب 

                        ، بالرغم من غموض نص  ال الماد  .سالا الاسر 01-21من اامر  303نص الماد  

_ بالرغم من عدم وجود نص الا انل ليس  ناك ما يمنل القعاء الجزائى من توقيل عقوبة ضل الضزب السياسى 

                                                                                             . ما عل  اثر ارتسابل لجريمة

  التوصٌات 

توصى الباضثة بعرور  مساءلة ااشخاص المعنوية لارتسابام جرائم انتخابية ،و الك باعاسة نص يعاقب سيل  _

عند ارتساباا لاضد  الجرائم المنصوص علياا سى لاسيما ااضزاب السياسية المشرج الانتخابى الشخص المعنوي 

                                                                                              القانون الععوي لمنتخابال.

المتعمن القانون الععوي المتعلا بنظام الانتخابال، و التى  01-21من اامر  303توعيح نص الماد  _ 

تشير ال  المسؤولية الجزائية للضزب السياسى عل  جريمة استمرار الضملة الانتخابية خارج نراقاا الزمنى، و 

                        عععاء المؤسسيين.الجزائية ل مسؤوليةالتضديد  يجب بتضديد العقوبة المربقة عليل ،سما الك

ترض بل مساءلتل ــاعمل ،سي  303ؤيد مساءلة الشخص المعنوي جزائيات ضسب نص الماد  ـمشرج يــااا سان ال _

       .،لاسيما جرائم التمويل المخالا للقانونالتى تضدث اثناء الضملة الانتخابية التجاوزال و الجرائم عل  جميل 

وعل نصوص التجريم بصور  واعضة و دقيقة ، تبين اانمار الإجرامية المتصور ارتساباا من ررا  _

                                                                                                     ااشخاص المعنوية .

اعاد  النظر سى مسللة استثناء ااشخاص المعنوية العامة من المساءلة الجزائية، و  و ما استقر عليل ال قل و  _

                                                               التشريل ال رنسى بشرور تتمءم مل ربيعة  اا ااخير.

اعاسة نص سى قانون ااضزاب السياسية يسمح للقعاء الجزائى بممارسة اختصاصل ل رض العقوبال المقرر   _

      ضل الضزب السياسى. ) القعاء الجزائى( سى ضال ارتسابل اسعال اال رابل جزائى، سما يضا لن س الجاة 

ن جنايال و جنح و مخال ال،و يلغى وعل نص قانونى يعمم مساءلة ااشخاص المعنوية عل  جميل الجرائم م_ 

                                 مسرر من قانون العقوبال المتعلا بمبدا التخصيص. 51القيد الاي وععتل الماد  

 قائمة المراجع

 أولا  الكتب
 الجزائر: دار  ومل. الوجيز سى القانون الجزائى العام.(. 2009اضسن بوسقيعة. )

 الاسسندرية: دار ال سر الجامعى. النظام القانونى للجرائم الانتخابية.(. 2008برا يمى الورد . )
 )دار الناعة العربية، المضرر( القا ر . .-القسم العام -الوسير سى قانون العقوبال (. 1996سرور اضمد ستضى. )

مصر:  .-دراسة مقارنة-نوي عن الجرائم الانتخابية المسؤولية الجنائية للشخص المع(. 2018ماند عبد الستار الزبيدي. )
 دار الناعة العربية.
 بيرول: منشورال زين الضقوقية . جرائم الانتخابال .(. 2011عياء ااسدي. )
 الجزائر: دار بلقيس. العقوبة و التدابير اامنية.-المختصر سى النظرية العامة للجزاء الجنائى (. 2018نبيلة رزاقى. )
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 الجامعٌة ثانٌا  الرسائل 
الاعتراا بمبدا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سى القانون الجزائري )ارروضة (. 2012-2011اضمد الشاسعى. )

 بن يوسا بن خد  .-جامعة الجزائر  الدستورال(.
مجلة الضقوا و العلوم (. السلرة الورنية المستقلة لمنتخابال و ر ان اخلقة الضيا  السياسية. 2022ضيدر جلول. )

 (.01)العدد  15السياسية ، المجلد 
 الضماية الجزائية للعملية الانتخابية وسقا لقانون الانتخابال سى الجزائر )ارروضة دستورال(.(. 2019عبد الضا خنتاش. )

 تيزي وزو.-جامعة مولود معمري 
السياسية و دور ا سى التجربة الديمقرارية الجزائرية التنظيم القانونى لعضزاب (. 2016/2017عبد الرزاا ضسن. )
 جامعة مضمد خبعر بسسر . )ارروضة دستورال(.

المسؤولية الجنائية لعشخاص المعنوية و تربيقاتاا سى التشريل الجنائى الجزائري )ماسر  (. 2007-2006ضمد جبلى. )
 ام البواقى.-المرسز الجامعى العربى بن مايدي  ماجستير(.

جامعة مولود  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية )ارروضة دستورال(.(. 2014بلعسلى. )ويز  
 تيزي وزو. -معمري

 ثالثا  الدورٌات
مجلة العلوم (. المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام بين الرسض و القبول. 2014سليمان ضاج عزام. )جان ى, 

 (.33)العدد  الانسانية
مجلة (. دور الإعمم سى تسريس الانتقال الديمقرارى سى الجزائر عل  عوء المتغيرال الرا نة. 2020سمير رضمانى. )

 (.03)العدد  02التمسين الاجتماعى ، المجلد 
،  السياسية مجلة القانون و العلوم. 01-21(. الضماية الجزائية للعملية الانتخابية سى ظل اامر 2022عائشة موس . )

 (.01)العدد  08المجلد 
المتعمن القانون  01-21دراسة عل  عوء اامر رقم  -(. الجريمة الانتخابية سى الجزائر 2022عماد الدين وادي. )

 (.01)العدد  10، المجلد  مجلة الضقوا و الضريالالععوي المتعلا بنظام الانتخابال. 
، المجلد  مجلة الضقيقة للعلوم الاجتماعية و الانسانيةسى التشريل الجزائري.  (. الجرائم الانتخابية2020سعيلة سنيسنة. )

 (.03)العدد  19
(. ااضسام القانونية العامة للمسؤولية الجزائية لعضزاب السياسية. 2019ممضمد على عبد الرعا، و خلي ة مضسن ضسن. )

 (.34)العدد  14،  مجلة دراسال البصر 
ونٌةرابعا  النصو  القان  

 11،صادر بتاريخ 49قانون العقوبال، الجريد  الرسمية ،عدد يتعمن  1966جوان  08مؤرخ سى  155-66امر رقم 
، المعدل و المتمم.1966جوان   
و  1966جوان  8المؤرخ سى  156-66يعدل و يتمم اامر رقم  2004نوسمبر  10مؤرخ سى  15-04 رقم قانون

.2004نوسمبر  10،صادر بتاريخ 71المتعمن قانون العقوبال ،الجريد  الرسمية ،عدد   
يتعمن القانون الععوي المتعلا  2021مارس سنة  10المواسا  1442رجب عام  26المؤرخ سى  01-21اامر رقم 

نظام ب  
.2021مارس  10المؤرخة  17الانتخابال المعدل و المتمم ،الجريد  الرسمية عدد   

يتعلا بااضزاب السياسية  2012يناير سنة 12المواسا  1433ص ر عام  18المؤرخ سى  04-12القانون الععوي رقم 
.2012يناير  15المؤرخة سى  02،الجريد  الرسمية عدد   
، يتعلا بالإعمم، جريد  2012يناير  12المواسا  1433ص ر عام  18مؤرخ سى ال 05-12القانون الععوي رقم 

. 2012يناير  15المؤرخة سى  02رسمية عدد   
، يتعلا بالجمعيال، جريد  رسمية ،عدد 2012يناير  12المواسا  1433ص ر عام  18المؤرخ سى  06-12القانون رقم 

  2012يناير  15المؤرخة سى  02
  

 

 


